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ملخص البحث:

ــه  ــم ل ــي تقُي ــدة، والت ــه الفري ــز بماهيتَ ــأة، يتميَ ــثَ النش ــا حدي ( اصطلاحً ــيس ــلُ الرقم ــدس )الدلي يع
تمييــزًا وخصوصيــة، وقــد ـهــر هــذا الدليــلُ بفعــل التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة وأضحــى لــه 
ــةً بصــدد  ــا قائم ــت المُشــكلة لدين ؛ إذ كان ــيِّ ــات الجزائ ــي نطــاق الإثب ــيمَا ف ــهُ الخــاصّ، لا س مجالُ
ــيمَا  ــه، لا س ــن عدم ــار م ــن الاعتب ــيس بعي ع الجزائ ــا المُشــرِّ ــد لاقاه ــة ق يَ ــذه الأهمِّ ــت ه ــا إذا كان م
ع، وهــذه  يَــة هــذا النــوع مــن الأدلــة يســتلزمُ توفيــرَ ســبل الحمايــة لــه مــن جانــب المُشــرِّ وأنَ أهمِّ
ــة  ــريعيِّ للحيلول ــه التشَ ــي تنظيم ــةَ ف ــيس الكفاي ع الإمارات ــق المُشــرِّ ــل حقَ ــاؤُلنا، ه ــاط تس ــت من كان
ــةً  ــل، إضاف ــذا الدلي ــة ه ــان ماهيَ ــو بي ــةً نح ــا صائب ــت أهدافنُ ــك كان ؟ لذل ــيِّ ــل الرقم ــث بالدلي والعب
ــى  ــا عل ــر مشــروع، وإزاء اعتمادن ــا ســلوكًا غي ــل باعتباره ــذا الدلي ــث به ــة العب ــان جريم ــى بي إل
، والالتــزام بنطــاق الدِّراســة توصَلنــا إلــى جانــبٍ مــن النتائــج  منهجــي الدِّراســة المُقــارن والتحليلــيِّ
هــا ضــرورةُ تعديــل قانــون مُكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيَــة الاتِّحــاديِّ  والتوصيــات، أهمس
، فــضلًا عــن إدراج نــصٍّ  ــل الرقمــيِّ ــة الدلي ــول بحجيَ ــرة للق ــة الشــروط المُعتبَ ــيِّ وإضاف الإمارات

ــة ــة الرقميَ ــى الأدل ــة الحصــول عل ــن كيفيَ ــيٍّ يتضمَ قانون
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أوَلًا- المُقدِمة:

ــم،  ــهُ بالتنَظي ــا الفق ع، وتناوله ــرِّ ــا المُش ــي نظمَه ــة الت ــور الأدل ــد ص ــيس أح ــلُ الرقم ــدس الدلي يع
واختصَهــا القضــاءُ بالتطَبيــق، ويعــدس هــذا المفهــومُ حديــثَ النشــأة؛ نظــرًا للطابــع التقنــيِّ المُســتحدث 
، وبفضــل العولمــة التــي أســهمت وســاعدت كثيــرًا علــى بــزوغ  الــذي خيـَـم علــى المُجتمــع القانونــيِّ
ــي  ــه- دورٌ جوهــريٌ ف ــن حداثت ــى الرَغــم م ــذا النطــاق -عل ــي ه ــيِّ ف ــل الرقم ــة، وللدلي ــذه الأدل ه
ــمات التــي تكشــفُ عــن خصوصيتــه  ، لا ســيمَا وأنــه يتمتـَـع بعــددٍ مــن السِّ مجــال الإثبــات الجزائــيِّ
ع أنْ يتضمَــنَ فــي  الحقيقيـَـة، إضافــةً إلــى أنــه دليــلٌ مشــروعٌ، لذلــك كان مــن الواجــب علــى المُشــرِّ
تشــريعاته الآمــرة ضــرورةَ النــصِّ علــى عــدم المســاس بالدليــل الرقمــيِّ بأيـَـة صــورةٍ كانــت، ســواء 
ع الإماراتيس  ، فقد أحكــم المُشــرِّ يـَـة المُتزايــدة للدليــل الرقمــيِّ بإخفائــه أو العبــث بــه، وإزاء هــذه الأهمِّ
، والــذي  تنظيمَــهُ، مــن خلال تنظيمــه لقانــون مُكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيَــة الاتِّحــاديِّ
، هــذا وتجــدرُ الإشــارةُ إلــى أنَ كفالــة  جــاء فيــه تنظيــمٌ لجريمتــي الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ
ع الإماراتــيِّ فقــط، بــل ونظيــره المصــري،  هــذا التنَظيــم التشَــريعيِّ لــم تكــنْ مقصــورةً علــى المُشــرِّ

وهــذا مــا ســيتمس اســتعراضُهُ وتحليلـُـه فــي إطــار هــذه الدِّراســة

ثانياً- نطاقُ الدِراسة:

 ، يتجلـَـى نطــاقُ الدِّراســة فــي اســتعراض خصوصيـَـة جريمتــي الإخفاء والعبــث بالدليــل الرقميِّ
وحتــى يتكشَــفَ هــذا النطــاقُ يتعيَــنُ اســتعراضُ جانبيَْــن رئيسَــيْن، الجانــب الأول: الإفصــاحُ عــن 
ــة وأركان  ــه ماهيَ ــاول في ــبُ الآخــر: فنتن ــا الجان ــه، أمَ ــيِّ واســتعراض ماهِيتَِ ــل الرقم فحــوى الدلي

جريمتــي الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ علــى وجــه التحديــد

ثالثاً- مُشكلة الدِراسة:

، مفــادُ ذلــك وبعبارةٍ  تتجلـَـى هــذه المشــكلة فيمــا يتعلـَـقُ بالجانــب الكفائــيِّ فــي التنَظيــم التشَــريعيِّ
ــا  ــا كافيً عُ الإماراتــيس جريمتــي الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ تنظيمً ــم المُشــرِّ أخــرى: هــل نظَ
ــى ضــوء هــذه المُشــكلة  ــاب؟ وعل ــم والعق ــك مــن حيــث أحــكام التجَري فــي هــذا الخصــوص، وذل

مــة نســتعرض جانبًــا مــن الإشــكالياَت الفرعيَــة، نعــرضُ لهــا علــى النحَــو الآتــي: المُتقدِّ

ما المقصودُ بالدليل الرقميِّ وطبيعته؟  	

ــم  	 ــيِّ بصــدد تجري ع الجنائ ــة المُشــرِّ ــلّاً لحماي ــدس مح ــي تع ــة الت ــة القانونيَ ــة المصلح ماهيَ
؟ ــيِّ ــل الرقم ــث بالدلي ــاء والعب الإخف

ــم  	 ــل جرائ ــن قبي ــا م ــل هم ؟ وه ــيِّ ــل الرقم ــث بالدلي ــاء والعب ــي الإخف ــةُ جريمت ــا طبيع م
ــاص؟ ــد الخ ــامِّ أو القص ــد الع القص
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هــل تعــدس جريمتـَـا الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ مــن قبيــل الجرائــم التــي تقبــلُ  	
الشــروع؟

هــل تنطبــقُ علــى جريمتــي الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ أحــكامُ التشَــديد والإعفــاء  	
مــن العقــاب؟

رابعًا- تساؤُلات الدِراسة:

تتجلىَ هذه التساؤُلاتُ في الآتيَ:

ما المفهومُ المُتبَعَ بصدد الأدلة الرقميةَ؟ 	

؟ 	 ما أركانُ جريمتي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِّ

ــل  	 ــث بالدلي ــاء والعب ــي الإخف ــدد جريمت ع بص ــرِّ ــا المُش ــي نظمَه ــزاء الت ــكامُ الج ــا أح م
؟ ــيِّ الرقم

خامسًا- أهدافُ الدِراسة:

للدِّراسة أهدافهُا الجوهريةَ نوُجزها على النحَو الآتي:

، لا ســيمَا وأنَ مفهــوم هــذا الدليــل لــم يكــنْ مقصــورًا علــى  	 بيــانُ مفهــوم الدليــل الرقمــيِّ
المفهــوم التشَــريعيِّ فقــط، بــل نعــرضُ لجميــع صــور المفاهيــم الأخــرى حــال وجودهــا، 
ـزه وتجعــلُ لــه نطاقـًـا مــن  إضافــةً إلــى بيــان الخصائــص المُتعلِّقــة بــه، والتــي تمُيّـِ

ــره. ــة عــن غي الخصوصيَ

، بحيــث نتنــاولُ فــي بــادئ الأمــر  	 بيــانُ أركان جريمتــي الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ
، ونعــرضُ لعناصــره الجوهريـَـة المُتمثِّلــة في الســلوك،  الركــنَ الأولَ وهــو الركــنُ المــاديس
 ، النتيجــة، علاقــة الســببيةَ، ثــم بعــد ذلــك نســتعرض الركــن الثانــي وهــو الركــنُ المعنــويس
ــح عناصــرَهُ الجوهريـَـة المُتمثِّلــة فــي العلــم والإرادة، ومــن ثــم بيــان مــا إذا كانــت  ونوضِّ

. هــذه الجرائــمُ مــن قبيــل جرائــم القصــد العــامِّ أم القصــد الخــاصِّ

ــل  	 ــث بالدلي ــاء والعب ــي الإخف ع بصــدد جريمت ــا المُشــرِّ ــي نظمَه ــانُ أحــكام الجــزاء الت بي
ع، ســواءٌ الأصليةَ  ، بحيــث نتنــاولُ بصــورةٍ مبتــدأه العقوبــاتِ التــي نظمَهــا المُشــرِّ الرقمــيِّ
وغيــر الأصليـَـة، وكذلــك اســتعراض أحــكام هــذه العقوبــات ومنــاط تخفيفهــا أو تشــديدها 

والإعفــاء منهــا.
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سادسًا- منهجيةَ الدِراسة:

يعتمدُ الباحثُ في إطار دراسته الماثلة التعَويل على منهجَيْن جوهرييَْن، هما:

المنهــج التحَليلــي: يعــدس هــذا المنهــجُ هــو الأصيــل بصــدد موضــوع دراســتنا، وبخاصَــةٍ  	
ع مــن وضــع النصــوص القانونيــة  أنَ الاعتمــاد عليــه يسُــاعد علــى تحليــل إرادة المُشــرِّ
المُتعلِّقــة بموضــوع الدِّراســة، إضافــةً إلــى تحليــل موقــف الفقــه والقضــاء مــن الموضــوع 

ذاتــه.

ــان وجــوه  	 ــي دراســته لأجــل بي ــج ف ــذا المنه ــى ه ــدُ الباحــثُ عل ــارن: يعتم المنهــج المُق
ع الإماراتــيِّ حيــال  التشــابهُ والاختــلاف بيــن موقــف المنهــج الأصيــل وهــو منهــجُ المُشــرِّ

. ــلًا فــي موقــف التشَــريع المصــريِّ موضــوع الدِّراســة، والمنهــج الآخــر مُتمثِّ

سابعًا- خطةَ الدِراسة:

. المَبحث الأول: البنيانُ القانونيس لجريمتي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِّ

المطلب الأول: الركن المُفترض.

الفرع الأول: محلس الجريمة.

الفرع الثاني: صفةُ الجاني.

. المطلب الثاني: الركنُ الماديس

. المطلب الثاَلث: الركنُ المعنويس

. المبحث الثاَني: الأحكامُ العقابيةَُ لجريمتي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِّ

المطلب الأوَل: العقوباتُ الأصليةَ والفرعيةَ.

الفرع الأول: العقوباتُ الأصليةَ.

الفرع الثاني: العقوباتُ الفرعيةَ.

المطلب الثاَني: أحكامُ تطبيق العقاب.

الفرع الأول: أحكامُ التشَديد.

الفرع الثاني: أحكامُ الإعفاء.



ة لجر�تي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِّ في التشريع� الإماراّ� والمصريّ (دراسة مُقارنة) (176 - 198) الأحكامُ الموضوعيَّ

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1804

المبحث الأول: البنيانُ القانونيُ لجريمتي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِ

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

ــة  ــي نطــاق البيئ ــم المُســتحدَثة ف ــن الجرائ ــيِّ م ــل الرقم ــث بالدلي ــاء والعب ــا الإخف ــدس جريمتَ تع
ــي نطــاق  ــره المصــريّ، وف ــيِّ أم نظي ع الاتِّحــاديِّ الإمارات ــق الأمــر بالمُشــرِّ ــة، ســواءٌ تعلَ الرقميَ
ــن  ــث ع ــن خلال الحدي ــة م ــا الجوهريَ ــرضُ لأحكامه ــث نع ــة؛ بحي ــرضُ لأركانَ الجريم ــك نع ذل

ــا: ــدة، تباعً ــى حِ ــا عل ــويّ، كلٌ منهم ــاديّ والمعن ــك الم ــرض، وكذل ــن المُفت الرك

المطلب الأول: الركنُ المُفترض.

. المطلب الثاني: الركنُ الماديس

 . المطلب الثالث: الركنُ المعنويس

المطلب الأول: الركن المفترض

ــة  ــم نعــرضُ لصف ، ث ــل الرقمــيِّ ــي الدلي ــة ف ــام لمحــلِّ الجريمــة المُتمثِّل ــي هــذا المق نعــرض ف
ــي ــق التال ــى النسَ ــا عل ــال هــذه الجريمــة، تباعً ــي حي الجان

الفرع الأول: محلُ الجريمة

 ، ــم الفقهــيِّ ، لذلــك نعــرضُ لمفهومــه التشَــريعيِّ ث ــل محــلس الجريمــة فــي الدليــل الرقمــيِّ يتمثَ
وذلــك علــى النحَــو الآتــي:

أولًا- المفهومُ التشَريعيُ للدليل الرقميِ:

 ، ــيِّ ــل الرقم ــا للدلي ، مفهومً ــريس ــره المص ــك نظي ، وكذل ــيس ــاديس الإمارات ع الاتِّح ــرِّ ــم المُش نظَ
ــي: ــو الآت ــى النحَ ــى حــدةٍ عل ــا عل ــكلٍّ منهم ــرضُ ل ــك نع وإزاء ذل

مفهومُ المشرع الإماراتيُ:. 1

ــوَةٌ  ــا ق ــةٍ له ــاتٍ إلكترونيَ ــه: "أيس معلوم ــى أن ــيَ عل ــلَ الرقم ــيس الدلي ع الإمارات ــرِّ ــرَف المُش ع
ــةٌ أو مُســتخرَجةٌ أو مأخــوذةٌ مــن أجهــزة الحاســب أو الشــبكات  ــةٌ أو منقول ــةٌ مُخزَن ــةٌ ثبوتيَ أو قيم
المعلوماتيـَـة ومــا فــي حكمهــا، ويمكــنُ تجميعُهــا وتحليلهُــا باســتخدام أجهــزةٍ أو برامــجَ أو تطبيقــاتٍ 

ــة[ ــم الإلكترونيَ ــائعات والجرائ ــون مُكافحــة الشَ ــادَة ))( مــن قان ــةٍ خاصَــة" ]م تكنولوجيَ
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مفهومُ المشرع المصريِ:. 2

عُ المصــريس الدليــلَ الرقمــيَ بقولــه: "أيس معلومــاتٍ إلكترونيـَـةٍ لهــا قــوَةٌ أو قيمــةٌ  عــرَف المُشــرِّ
ثبوتيـَـةٌ مُخزَنــةٌ أو منقولــةٌ أو مُســتخرَجةٌ أو مأخــوذةٌ مــن أجهــزة الحاســب أو الشــبكات المعلوماتيـَـة 
ومــا فــي حكمهــا، ويمكــنُ تجميعُهــا وتحليلهُــا باســتخدام أجهــزةٍ أو برامــجَ أو تطبيقــاتٍ تكنولوجيـَـةٍ 

خاصَــة" ]مــادَة ))( مــن قانــون مُكافحــة جرائــم تقنيـَـة المعلومــات[

والموقــف فــي هــذا المقــام بصــدد المفهــوم التشــريعي لا نــرى فيــه ثمــة اخــتلاف، علــى الرغــم 
ــا، نظــرًا إلــى قيــام اخــتلاف  مــن أن المفتــرض هــو حصــول وجــه اخــتلاف حتــى ولــو كان طفيفً
بيــن النظــم القانونيــة علــى وجــه العمــوم، وهــذا مفــاده أن هنــاك تطابقـًـا تمامًــا فــي اســتعراض هــذا 

المفهــوم جوهــرًا وموضوعًــا

ثانياً- المفهومُ الفقهيُ:

ــي  ــهُ ف ــم الفق ، وانقس ــيِّ ــل الرقم ــوم الدلي ــت بصــدد مفه ــي قيل ــة الت ــاتُ الفقهيَ ــدَدت الاتِّجاه تع
ــي: ــا الآت ــرضُ منه ــات، نع ــن الاتِّجاه ــى عــددٍ م ــان إل ــذا البي ضــوء ه

الاتِّجــاه الأول: يذهــبُ رائــدُ هــذا الاتِّجــاه إلــى أنَ الدليــلَ الرقمــيَ هــو ذلــك الدليــلُ الــذي يتــمس 
، والــذي يكــونُ علــى شــكل مُســتخرجٍ مــاديٍّ يتــمس قبولــه فــي جلســات  إنشــاؤُهُ فــي العالــم الرقمــيِّ

ــد، 4)0)م، ص 78)) ــة )محم المُحاكم

، فإنــه جــاء فاقــدًا  م وبيانــه لمفهــوم الدليــل الرقمــيِّ وعلــى الرَغــم مــن سلامــة الاتِّجــاه المُتقــدِّ
، وهــو اصطلاحٌ  الدقـَـةَ مــن جانبيــن؛ الجانــب الأول يتمثـَـل فــي عــدم بيانــه للمقصــود بالعالــم الرقمــيِّ
ــلُ فــي  ــا الجانــبُ الثانــي فيتمثَ ــة مــن عدمــه، أمَ بحاجــةٍ إلــى بيــان، وهــل يقُصــد بــه البيئــةُ الرقميَ
مســألة قبــول الدليــل الرقمــيِّ فــي جلســات المُحاكمــة؛ نظــرًا لأنَ مســألة القبــول تعــدس مســألةً نســبيةَ، 
فقــد يتــمس قبــولُ الدليــل الرقمــيِّ مــن عدمــه، لذلــك كان مــن الأصلــح القــولُ بصلاحيــة الدليــل الرقمــيِّ 

للاســتخدام أمــام القاضــي الجزائــيِّ أو جلســات المُحاكمــة

ا لأجــل تقديــم  نًــا رقميًّــا مُعــدًّ ف هــذا الاتِّجــاه الدليــلَ الرقمــيَ بكونــه مُكوِّ الاتِّجــاه الثانــي: يعُــرِّ
ــر عــن  ــل الأصــوات والصــور والرســوم وغيرهمــا، يعُبِّ ــة، مث المعلومــاتٍ فــي صورهــا المختلف
ــع؛ أي إنَ  ــا المُوسَ ــي ضــوء مفهومه ــك ف ــة، وذل ــة الرقميَ ــه مُســمَى الكتاب ــق علي ــرٍ يطُلَ ــولٍ وفك ق
الكتابــة فــي هــذا النِّطــاق تتــمس بمُوجــب الوســائل الحديثــة للاتِّصــال مثلمــا عليــه الحــالُ بصــدد شــبكة 

ــة المعلومــات الدوليَ

، إلا أنَ  ــيِّ ــل الرقم ــيٍّ للدلي ــومٍ تفصيل ــى اســتعراض مفه ــذا الاتِّجــاه اتجــهَ إل ــدُ ه وإذا كان رائ
طــول المفهــوم عــن الحــدِّ اللازم قــد جعــل منــه فــي منظورنــا مفهومًــا مُبهمًــا لــم يفُصــح عــن كينونــة 

هــذا الدليــل
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ف هــذا الاتِّجــاهُ الدليــلَ الرقمــيَ بكونــه الدليــل الــذي يتضمَــنُ جمعًــا مــن  الاتِّجــاه الثالــث: يعُــرِّ
ــي الوســط  ــزُ بوجودهــا ف ــي تتميَ ، والت ــيِّ ــة بواســطة الحاســب الآل ــة المخزون ــات الإلكترونيَ البيان
ــد،  ــا )بلعاب ــدُ فاعله ــمس تحدي ــة ويت ــر الجريم ــن أم ــف ع ــا يكُش ــى ضوئه ــذي عل ، وال ــيِّ الافتراض

((38 9)0)م، ص 

وإذا كنـَـا نــرى هــذا الاتِّجــاه ســليمًا مــن جانبنــا، إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه لــم يكشــفْ عــن طبيعــة 
لــه مــن كونــه دلــيلًا غيــرَ مــاديٍّ إلــى دليــلٍ مــاديٍّ هــذا الدليــل الرقمــيِّ وتحوس

ــمَ  ــا إذا ت ــيلًا ماديًّ ــون دل ــد يك ــيَ ق ــلَ الرقم ــاه أنَ الدلي ــذا الاتِّج ــدُ ه ــرى رائ ــع: ي ــاه الراب الاتِّج
ــات  ــات والبيان ــثلًا: اســتخراج المعلوم ــة، فم ــة بصــورةٍ ماديَ ــن الوســائل الإلكترونيَ اســتخراجه م
غيــر الملموســة والموجــودة بالعالــم الافتراضــيِّ أو فــي أجهــزة الحاســوب عــن طريــق طباعتهِــا 
ــد أنْ كان  ــه بالحــواسِّ بع ــنُ إدراكُ ــا يمك ــيلًا ماديًّ ــيَ دل ــلَ الرقم ــل الدلي ــى أوراقٍ يجع ــا إل وتحويلهِ
دة  ــدِّ ــة المُتع ــائل الإلكترونيَ ــزة والوس ــل الأجه ــامٍ داخ ــاتٍ وأرق ــاتٍ ومعلوم ــورة بيان ــا بص معنويًّ

(900 ))0)م، ص  )الحوامــدة، 

له  ورغم سلامة هذا الاتِّجاه وكونه قد أوضحَ بصورةٍ فعليةٍَ طبيعةَ الدليل الرقميِّ ومراحلَ تحوس
، فإنه لم يعرضْ الصورةَ الأخرى من الدليل الرقميِّ ولم  من كونه دليلًا غيرَ ماديٍّ إلى دليلٍ ماديٍّ
حها، إذ عرضَ في بادئ المفهوم لكون الدليل الرقميِّ قد يكون دليلًا مادياًّ، وهذا يدلس بمفهوم  يوُضِّ
، إلا أنه لم يعرضْ  المُخالفة على أنه قد يكونُ هناك صورةٌ أخرى يكون فيها الدليلُ الرقميس غيرَ ماديٍّ

له، ممَا جعل المفهوم المُقدَم من جانبه مفهومًا غيرَ جامع.

الاتِّجــاه الخامــس: يذهــبُ رائــدُ هــذا الاتِّجــاه إلــى أنَ الدليــل الرقمــيَ هــو "الدليــلُ المشــتقس مــن/ 
، أو شــبكات  أو بواســطة النظــم البرامجيـَـة المعلوماتيـَـة الحاســوبيةَ، وأجهــزة وأدوات الحاســب الآليِّ
الاتِّصــال مــن خلال إجــراءاتٍ قانونيـَـةٍ وفنيـَـةٍ لتقديمهــا إلــى القضــاء بعــد تحليلهــا علميـًّـا باســتخدام 
ــةٍ، أو رســوماتٍ أو صــورٍ أو  ــاتٍ خاصَــةٍ أو تفســيرها فــي شــكل نصــوصٍ مكتوب برامــجَ وتطبيق
أشــكالٍ وأصــواتٍ لإثبــات وقــوع الجريمــة، ولتقريــر البــراءة أو الإدانــة فيهــا، ممَــا يضُفــي عليــه 

" )شــامية، ))0)م، ص )68) طابــعَ وســيلة إثبــات جنائــيٍّ

 ، ويعــدس التعريــفُ الأخيــرُ هــو أرجــح المفاهيــم مــن جانبنــا بصــدد بيــان مفهــوم الدليــل الرقمــيِّ
ــم  ــن النظ ــتق م ــل المش ــو الدلي ــي ه ــل الرقم ــك أن الدلي ــاد ذل ــا، مف ــا مانعً ــا جامعً ــراه مفهومً إذ ن
المعلوماتيــة الحاســوبية، وأجهــزة وأدوات الحاســب الآلــي أو شــبكات الاتصــال، وذلــك عــن طريــق 
إجــراءات معينــة لهــا طابعهــا الفنــي والقانونــي، وذلــك لأجــل تقديمهــا إلــى القضــاء، بعــد تحليلهــا 
مــن الناحيــة العلميــة بموجــب تطبيقــات خاصــة أو تفســيرها فــي شــكل نصــوص مكتوبــة، أو صــور 
أو رســومات أو أصــوات أو أشــكال لأجــل إثبــات وقــوع الجريمــة ومــن ثــم تقريــر إمــا الإدانــة أو 

البــراءة، لذلــك يمكــن القــول بــأن الدليــل الرقمــي يعــد وســيلة مــن وســائل الإثبــات الجنائــي
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الفرع الثاني: صفة الجاني

تعــدس صفــة الجانــي مســألةً جوهريـَـة، إذ إنَ العديــد مــن الجرائــم لا يمكــنُ ارتكابهُــا مــن قبِـَـل أيِّ 
شــخصٍ، فلا بُــدَ مــن اتِّصــال هــذه الجرائــم بشــخصٍ مُعيَــن، إذ إنَ غيــرَ هــذا الشــخص المعنــيِّ لا 
يمكنـُـه إتمــام الجريمــة، وبذلــك تعــدس صفــة الجانــي هــي جوهــر الركــن المُفتــرض أو ركــن الصفــة 
فــة، أو  كمــا نطُلــق عليــه، وجريمــة الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــيِّ تعــدس مــن قبيــل جرائــم الصِّ
الركــن المُفتــرض، والتــي يتعيـَـن أنْ يكــونَ القائــمُ عليهــا هــو شــخص مديــر الموقــع، إذ إنَ مُناســبة 
ــلوك  ــذا الس ــرة ه ــن مُباش ــع م ــر الموق ــن مدي ــي تمكِّ ــي الت ــببها، ه ــة وس ــذه الوـيف ــي ه ــل ف العم
، وتتجلـَـى الحكمــةُ فــي أنَ صفــة الجانــي القائــم علــى أمــر الجريمــة مــن قبيــل المســائل  الإجرامــيِّ
لــة الوثيقــة بيــن هــذا الســلوك الإجرامــيِّ وبيــن  ، فهــذا أمــرٌ يرجــعُ إلــى الصِّ ذات الاعتبــار الشــخصيِّ

وـيفــة أو عمــل الشــخص القائــم علــى إدارة الموقــع

وإذا كانــت صفــة الجانــي علــى النحــو المتقــدم تتمثــل فــي مديــر الموقــع، فــإن بيــان مفهومــه 
ــا مــن بيــان  ــا، وإزاء ذلــك نــرى أن المشــرع الإماراتــي جــاء تنظيمــه التشــريعي خاليً أمــرًا واجبً
مفهــوم لمديــر الموقــع، إلا أنــه علــى الجانــب الآخــر نظــم المشــرع المصــري هــذا المفهــوم بقوله أن 
مديــر الموقــع عــملًا بمــا نصــت عليــه المــادة الأولــى مــن قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات 
ــى  ــر عل ــع أو أكث ــى موق ــاـ عل ــة أو الحف ــم أو إدارة أو متابع ــئول عــن تنظي ــو كل شــخص مس ه
الشــبكة المعلوماتيــة، بمــا فــي ذلــك حقــوق الوصــول لمختلــف المســتخدمين علــى ذلــك الموقــع أو 

تصميمــه أو توليــد وتنظيــم صفحاتــه أو محتــواه أو المســئول عنــه

المطلب الثاني: الركنُ الماديُ في جريمتي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِ

ــة  ــاق البيئ ــي نط ــم ف ــتحداثاً للتجري ــدم اس ــو المتق ــى النح ــث عل ــاء والعب ــا الإخف ــدس جريمتَ تع
ع المصــريِّ مــن  ع الإماراتــيِّ مــن جانــب، والمُشــرِّ الرقميـَـة، والتــي نظمَهــا كلٌ مــن المُشــرِّ
جانــبٍ آخــر، لذلــك يتعيـَـن أنْ نعــرضَ بصــورةٍ أوليـَـةٍ التنَظيــمَ التشَــريعيَ للجــرم ثــم بيــان ماديــات 

ــا: ــك تباعً ــة، وذل الجريم

عُ الإماراتــيس تنظيمَــه قــائلًا: "يعُاقَــبُ بالحبــس مــدَةً لا تقــلس عــن )6( ســتة أشــهر  أورد المُشــرِّ
ــن، كلس  ــن العقوبتي ــف درهــم، أو بإحــدى هاتي ــي أل ــلس عــن )00.000)( مائت ــي لا تق والغرامــة الت
مســئولٍ عــن إدارة موقــعٍ أو حســابٍ علــى شــبكةٍ معلوماتيـَـةٍ أو بريــدٍ إلكترونــيٍّ أو نظــامٍ معلوماتــيٍّ 
أخفــى أو عبــث بالأدلــة الرقميـَـة لإحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا المرســوم بقانــون بقصــد 
ي أو التحقيــق أو الجهــات المُختصَــة الأخــرى" ]مــادَة )8))  إعاقــة عمــل جهــات البحــث والتحــرِّ

مــن قانــون مُكافحــة الشَــائعات والجرائــم الإلكترونيَــة[

وفــي المقابــل لذلــك، نصــت المــادة )8)( مــن قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات 
المصــري علــى أن "يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين 
ألــف جنيــه ولا تجــاوز مائتــي ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مســؤول عــن إدارة 
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موقــع أو حســاب خــاص أو بريــد إلكترونــي أو نظــام معلوماتــي إذا أخفــى أو عبــث بالأدلــة الرقميــة 
لإحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والتــي وقعــت علــى موقــع أو حســاب أو بريــد 

إلكترونــي بقصــد إعاقــة عمــل الجهــات الرســمية المختصــة"

عناصرُ الركن الماديِ:

صور السلوك الإجراميِ:. 1

تنقســمُ الســلوكياَت الإجراميـَـة فــي هــذا المقــام فــي ضــوء مــا عــوَل عليــه الفقــهُ إلــى صورتيــن 
ه القانــونُ ســلوكًا غيــرَ مشــروعٍ مُعاقبـًـا  أولهــا العمــلُ الصَــادر عــن الجانــي بإتيانــه فــعلًا مُعينَـًـا يعَُــدس
مهــا  ، وهــي حالــةُ امتنــاع تجــاه ســلوكٍ مُعيـَـنٍ يجُرِّ عليــه، أمَــا الصــورة الثانيــة فهــي الســلوكُ الســلبيس
جــوع إلــى  ع، وهــي مــا تسُــمَى بالجرائــم الســلبيةَ أو بالامتنــاع، وعلــى ضــوء مــا ســبق وبالرس المُشــرِّ
المــوادِّ المُنظِّمــة للجريمــة ســالفة البيــان، نــرى تحديــد ســلوكَيْن حصــرًا يتــمس اعتبارهمــا بصــدد هــذه 
الجريمــة، وهمــا: إمَــا الإخفــاءُ، أو العبــث بالأدلــة، ولا يمكــنُ التعَويــل علــى غيــر هــذه الســلوكياَت 
، هــذا بالإضافــة  م؛ نظــرًا لأنــه لا اجتهــاد مــع صراحــة النــصِّ فــي إقامــة النمــوذج الإجرامــيِّ المُتقــدِّ
ــق أصــول التفَســير  ــاس بصددهــا أو تطبي ــال القي ــى إعم ــة تأب ــن الجزائيَ ــى أنَ نصــوص القواني إل

المُوســع )ثــروت، 0)0)م، ص 47) ومــا بعدهــا(، وهــذان الســلوكان همــا:

إخفاءُ الدليل الرقميِ: أ. 

يقُصــد بســلوك الإخفــاء: الحجــبُ أو عــدمُ الظهــور، مفــادُ ذلــك أنَ إخفــاء الدليــل الرقمــيِّ مناطــه 
ــل الكافــة إليــه، ســواءٌ مــا يعُينهــم الدليــل ذاتــه أو غيرهــم، لذلــك فــإنَ ســلوك الإخفــاء  عــدمُ توصس

يتصــلُ اتِّصــالًا معنويـًّـا بفكــرة عــدم الوجــود

العبثُ بالدليل الرقميِ: ب. 

يقُصــد بســلوك العبــث: الهــزلُ واللعــبُ بــدون جــدوى، وهمــا ســلوكان - رغــم اختلافهمــا فــي 
ع الاتِّحــاديِّ ونظيــره المصــريِّ فــي هــذا الصَــدد، ولكــن  المعنــى - كانــا محــلَ اتِّفــاق كلٍّ مــن المُشــرِّ
، يجعــلُ هــذا الدليــل موجــودًا  ــن القــولُ لإيضــاح الأمــور: إنَ ســلوك العبــث بالدليــل الرقمــيِّ يتعيَ
ومرئيـًّـا بالنِّســبة للكافــة علــى الرغــم مــن إهــدار جانــبٍ مــن قيمتــه، بــخلاف ســلوك الإخفــاء، الــذي 

يتــه؛ لأنــه عــدم يجعــلُ هــذا الدليــلَ غيــرَ موجــود، وبالتالــي تنعــدمُ حُجِّ

وممَــا يتعيـَـنُ النظــرُ إليــه أنَ كلا الســلوكَيْن يعُــدَان مــن قبيــل الســلوكياَت الإيجابيـَـة التي تســتلزمُ 
القيــامَ بنشــاطٍ إجرامــيٍّ مــن جانــب الجانــي، لذلــك نخلــصُ ممَــا تقــدَم إلــى أنَ جريمــة العبــث بالدليــل 
ــة عناصــر وأركان  ــه بقيَ ــى علي ــدس أصلًا يبُن ــة، وهــذا يع ــم الإيجابيَ ــل الجرائ ــدس مــن قبي الرقمــيِّ تع

الجريمــة الأخــرى، إضافــةً إلــى اعتبارهــا مــن قبيــل الجرائــم المُرتكَبــة بحــقِّ مديــر الموقــع
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النتيجة الإجراميةَ:. 2

ــر  ــلوك غي ــى الس ــب عل ــذي يترتَ ــيِّ ال ــر الطبيع ــي الأث ــد ف ــة يتجسَ ــة الإجراميَ ــادُ النتيج مف
ــى  ع، والنتيجــةُ عل ــب المُشــرِّ ــن جان ــةٍ م ــةٍ محميَ ــى مصلح ــا عل ــى أضحــى عدوانً المشــروع، مت
، إذ  ــاديٍّ ــعٍ م ــذو طاب ــي ف ــا الثان ، أمَ ــيٍّ ــعٍ قانون ــان، الأول ذو طاب ــا مفهوم ــذا التفســير له ضــوء ه
يتمثـَـل الأول فــي اعتبــار الطابــع المــاديِّ وترتيــب آثارهــا القانونيـَـة عليــه، أمَــا الثانــي فيتمثـَـل فــي 
ــةٍ ناتجــة عــن الســلوك  ــارٍ قانونيَ ــام آث ــدةً فــي قي إدراك الجانــي للنتيجــة عــن طريــق الحــسِّ مُتجسِّ

. )عبــد المنعــم، 4)0)م، ص 409). الإجرامــيِّ

م هــي محــض تطبيــقٍ للقواعــد العامَــة، فمــا النتيجــةُ  وإذا كانــت النتيجــة فــي مفهومهــا المُتقــدِّ
؟ ولإجابــة عــن هــذا التســاؤُل يتعيـَـنُ الرجــوعُ  الإجراميـَـةُ الخاصَــةُ بجريمــة العبــث بالدليــل الرقمــيِّ

إلــى أحــكام المــوادِّ )8)(، )8)( ســالف الإشــارة إليهما)ثــروت، ص 55) ومــا بعدهــا(

وعليــه، فــإنَ النتيجــة فــي جريمــة/ ســلوك العبــث تختلــفُ بطبيعــة الحــال عــن ســلوك الإخفــاء، 
إذ يترتـَـبُ علــى العبــث بالدليــل الرقمــيِّ إهــدارُ جانــبٍ مــن قيمتــه أو تغييــرُ بعــض جوانبــه، ولكــن 
يظــلس موجــودًا، علــى خلاف نتيجــة الإخفــاء، التــي علــى ضوئهــا تتمثـَـل النتيجــةُ فــي عــدم وجــود 

ــل إليــه الدليــل؛ نظــرًا لأنَ الجانــيَ قصــد مــن إخفائــه عــدمَ التوصس

ــلُ فــي كلِّ جهــةٍ لهــا اتِّصــالٌ بالجريمــة، ســواء  فــي هــذا الصَــدد نــرى أنَ هــذه الجهــاتِ تتمثَ
تعلَــق الأمــرُ بمأمــوري الضَبــط، أو النِّيابــات العامَــة أو المحاكــم، أو كل جهــة أنــاط بهــا القانــون 

هــذا الاختصــاص بمُوجــب نــصٍّ خــاصٍّ

علاقة السببيةَ:. 3

مُــؤدَى علاقــة الســببيةَ فــي نطــاق القوانيــن الجزائيـَـة - كمــا يــرى الفقــه - هــو ارتبــاطُ الســلوك 
الإجرامــيِّ بالنتيجــة المُترتِّبــة عليــه ارتبــاطَ السَــبب بالمُســببَ، وذلــك باعتبــار أنَ الجُــرم لا يكتمــلُ 
رُ الحقيقــيس يترتَــب عليــه انقطــاعُ علاقــة السَــببيةَ حــال مكنــة  بــدون هــذه الرابطــة، وهــذا التصــوس
ــمَ تنتفــي المســئوليةَ  ــا للســلوك المُرتبــط بهــا، ومــن ث ردِّ النتيجــة الحاصــل إلــى عامــلٍ آخــرَ خلافً

الجنائيَــة )عبــد المنعــم، ص ))4)

وأكَــدت المحكمــة الاتِّحاديـَـة العليــا الإماراتيـَـة بــأنَ "رابطــة الســببيةَ بيــن خطــأ المُتهــم 
ــم  ــث ل ــبب بالمُســبب بحي ــم يتصــلُ بالحــادث اتِّصــالَ السَ ــا كان خطــأُ المُتهَ ــرُ كلمَ والضَــرر تتواف
يكــنْ مــن المُتصــوَر وقــوع الحــادث بغيــر هــذا الخطــأ" )حكــم الاتِّحاديـَـة العليــا، الطعَــن رقــم 367 
ــا: "إنَ  ــة بقوله ــض المصريَ ــة النقَ ــدد محكم ــك الصَ ــي ذل ــت ف ــا قض ــة(، كم ــنة 9)0) قضائيَ لس
يـَـةٌ تبــدأ بالفعــل الــذي اقترفــه الجانــي وترتبــطُ  علاقــة الســببيةَ فــي المــوادِّ الجنائيـَـة هــي علاقــةٌ مادِّ
مــن الناحيــة المعنويـَـة بمــا يجــبُ عليــه أنْ يتوقعَــه مــن نتائــجَ مألوفــةٍ لفعلــه إذا مــا أتــاه عمــدًا. وهــذه 
العلاقــةُ مســألةٌ موضوعيَــةٌ ينفــردُ قاضــي الموضــوع بتقديرهــا، ومتــى فصــل فيهــا إثباتًــا أو نفيًــا 
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ــم 44)  ــن رق ــة، الطعَ ــض المصريَ ــك ..." )محكمــة النقَ ــي ذل ــه ف ــض علي ــةَ لمحكمــة النقَ فلا رقاب
ــة(. ــم 995) لســنة 37 قضائيَ ــن رق ــة – الطعَ لســنة 37 قضائيَ

ــز بيــن  ــا نميِّ ر الشــروع، وهــذا مــا يجعلن ــى مــدى تصــوس ــام إل وتجــدرُ الإشــارةُ فــي هــذا المق
ســلوك الإخفــاء مــن جانــبٍ والعبــث مــن جانــبٍ آخــرَ، وهــذا مــا نعــرضُ لــه علــى النحَــو الآتــي:

مدى الشروع في سلوك الإخفاء:أ. 

ــى درجــةٍ  ــي يكــونُ عل ــه لا ســيمَا وأنَ الجان ــرَ مُتصــوَر الشــروع في ــاء غي يعــدس ســلوك الإخف
عاليــةٍ مــن الحــرص، إلا أنَ ذلــك لا يعــدس أمــرًا مُطلقـًـا، بــل مــن المُمكــن إعمــال النسظــم التقنيـَـة لأجــل 

كشــف الجريمــة حــال ارتكابهــا مــن خلال نظــم الــذكاء الاصطناعــيِّ أو الكاميــرات ذاتيـَـة المُراقبــة

مدى الشروع في سلوك العبث:ب. 

ــل  ــن قبي ــدس م ــو يع ــك فه ــا؛ لذل ــه دائمً ــرًا مُتصــوَرًا حدوث ــيِّ أم ــل الرقم ــي الدلي ــثُ ف ــدس العب يع
الجرائــم التــي تقبــل الشــروع، لا ســيمَا عــن طريــق الكشــف التقنــيِّ علــى كلِّ مَــن لــه صلــةٌ بهــذه 

ــة الأدل

المطلب الثالث: الركنُ المعنويُ

نستعرضُ في هذا المقام عناصرَ الركن المعنويِّ وطبيعته على النحَو الآتي:

أولًا- عناصرُ الركن المعنويِ:

، نعــرضُ لعنصــر العلم ثــم عنصــر الإرادة،  فــي إطــار الحديــث عــن عناصــر الركــن المعنــويِّ
، ونعــرضُ لهمــا تباعًا: باعتبارهمــا المُشــكلات للقصــد الجنائــيِّ

العلم:. 1

يتعيَــنُ القــول فــي هــذا المقــام بــأنَ العلــم يتمثَــل فــي حالــةٍ تنشــأ لــدى المتهــم بالجــرم مناطهــا 
ــةً لا يمكــنُ للجريمــة أنْ  ــة الواقــع والاشــياء والتــي تعــدس عناصــرَ واقعيَ ــد فــي الوعــي بحقيق يتجسَ
تقــومَ بدونهــا، وقــد عــرضَ الفقــهُ ثلاثَ درجــاتٍ للعلــم علــى الترتيــب الآتــي: )اليقيــن – الاحتمــال 
– الإمــكان(، وهــذا مفــادُه أنَ العلــم المُتوافــر لــدى الجانــي لــم يكــنْ درجــةً واحــدة، بــل إنَ الأمــر 
فــي هــذا النطــاق يعــدس نســبياًّ، هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة أنْ يكــونَ العلــمُ بالعناصــر الجوهريَــة 

دون غيرهــا مــن العناصــر الأخــرى )ثــروت، ص 75) ومــا بعدهــا(

الإرادة:. 2

ــد،  ــيَ للقص ــرَ الثان ــا( العنص ــا بعده ــاذلي، ص 0)3 وم ــيِّ )الش ــاط الإجرام ــدس إرادةُ النش تع
ــذا  ــي ه ــارضٍ ف ــا أيس ع ــم يلحــق به ــه ول ــن ذات درجت ــت م ــا كان ــدًا طالم ــلُ عم ــا يكتم وبتوافرُه
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الخصــوص، لذلــك فــإنَ كلَ نشــاطٍ أو ســلوكٍ لا يعــدس ثمــرةَ تعبيــرٍ عــن إرادةٍ حقيقيـَـةٍ لا يمكــن معــه 
القــولُ بقيــام الركــن المعنــويِّ ومــن ثــم قيــام الجريمــة ذاتهــا )عبــد المنعــم، ص 437 ومــا بعدهــا(

ــاء أن  ــول القض ــال، ويق ــم الإهم ــل جرائ ــن قبي ــةُ م ــدس الجريم ــبقَ لا تع ــا س ــوء م ــى ض وعل
ــر  ــذاء غي ــومُ بهــا المســئوليةَ عــن الإي ــي تق "المقصــود بالإهمــال كصــورةٍ مــن صــور الخطــأ الت
العمــديِّ هــو حصــولُ الخطــأ بطريــقٍ ســلبيٍّ نتيجــةَ تــرك واجــبٍ أو الامتنــاع عــن تنفيــذ أمــرٍ مــا، 
فتشــملُ هــذه الصــورة الحــالاتِ التــي يقــفُ فيهــا المُتهَــم موقفـًـا ســلبياًّ، فلا يتخــذُ الاحتياطــات التــي 
ــدم  ــا أنَ المقصــود بع ــولَ دون حــدوث النتيجــة، كم ــا الحــذر، وكان مــن شــأنها أنْ تحَُ يدعــو إليه
الاحتــراز هــو حالــةُ مــا إذا أقــدم المُتهَــم علــى فعــلٍ خطيــرٍ مُــدركًا خطورتــه، مُتوقعًــا أنْ يترتَــب 
ــم  ــار" )حك ــذه الآث ــدَرْء ه ــدر اللازم لِ ــائل بالق ــذَ الاحتياطــات والوس ــار دون أنْ يتخ ــن آث ــه م علي

ــة( ــم )4) لســنة )) قضائيَ ــن رق ــا، الطعَ ــة العلي الاتِّحاديَ

، هــل إلــى  ولكــن يثــورُ التســاؤلُ عــن أيٍّ مــن الجرائــم تنتمــي جريمــةُ العبــث بالدليــل الرقمــيِّ
؟ وهــذا مــا ســنعرضُه تباعًــا ، أو إلــى جرائــم القصــد الخــاصِّ جرائــم القصــد العــامِّ

ثانياً- نوعُ القصد الجنائيِ:

ق الفقــهُ الجنائــيس فــي هــذا المقــام بيــن القصــد الجنائــيِّ العــامِّ والخــاصِّ مــن جانــبٍ آخــرَ،  يفُــرِّ
إذ يعــدس القصــدُ العــامس هــو الأصــل، وأغلــبُ الجرائــم تنتمــي إليــه، ويختلــف القصــدُ الخــاصس عــن 
ع  ــا، فلذلــك لا يمكــنُ افتراضُــه، إذ إنَ المُشــرِّ القصــد العــامِّ فــي اعتبــاره غايــةً مُعينَــةً أو باعثـًـا خاصًّ
ل عليــه فــي النــصِّ الجنائــيِّ فــي أغلــب الأحــوال، وفــي ضــوء إيضــاح هــذه التفرقــة نــرى أنَ  يعُــوِّ
، وهــذا الاتِّجــاه هــو مــا عــوَل  جريمــة العبــث بالدليــل الرقمــيِّ تعــدس مــن قبيــل جرائــم القصــد الخــاصِّ
ــة  ــي إعاق ــد ف ــره المصــري، أي إنَ القصــد الخــاصَ يتجسَ ــك نظي ــيس وكذل ع الإمارات ــه المُشــرِّ علي

الجهــات الرســميةَ أو المعنيـَـة عــن مُباشــرة أعمالهــا
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المبحث الثاني: الأحكامُ العقابيةَ لجريمتي الإخفاء والعبث بالدليل الرقميِ

نســتعرضُ فــي بيــان أحــكام الجــزاء الحديــثَ بصــورةٍ مُفصَلــةٍ عــن العقوبــات وأحــكام تطبيقهــا 
ع فــي هــذا المقــام، وهــذا مــا نعــرضُ لــه تباعًــا: التــي نظمَهــا المُشــرِّ

المطلب الأول: العقوباتُ الأصليةَ والفرعيةَ.

المطلب الثاني: أحكامُ تطبيق العقاب.

المطلب الأول: العقوباتُ الأصليةَ والفرعيةَ

نستعرضُ جوهر حديثنا في نطاق هذا المطلب ونقسِّمه لفرعين على النسَق الآتي.

الفرع الأول: العقوباتُ الأصليةَ

ع الإماراتــيِّ ونظيــره  نعــرضُ فــي الفــرع المتقــدم العقوبــات الأصليـَـة لموقــف المُشــرِّ
، وذلــك تباعًــا: المصــريِّ

أولًا- موقفُ المُشرِع الاتحِاديِ الإماراتيِ:

ــى  ــة، تتجلَ ع الإماراتــيس لهــذه الجريمــة صورتيــن مــن صــور العقوبــات الأصليَ ــم المُشــرِّ نظَ
ــزاءَ  ــد ج ــه رص ــة، أي إن ــة الغرام ــي عقوب ــرى ف ــس، والأخ ــة الحب ــي عقوب ــى ف ــورة الأول الص
الحبــس لمــدَةٍ لا تقــلس عــن ســتة أشــهر والغرامــة الماليـَـة المُقــدَرة بحــدٍّ أدنــى مائتــا ألــف درهــم، أو 
بإحداهمــا، وهــذا يترتـَـب عليــه عــددٌ مــن النتائــج الجوهريـَـة نوُجزهــا فــي الآتــي )أميــن، 8)0)م، 

ــا بعدهــا(: ص 0)3 وم

ع مــن حيــث الكــمّ تعــدس بمثابــة الحــدِّ الأدنــى للجــزاء،  	 أنَ العقوبــاتِ التــي نظمَهــا المُشــرِّ
ا أقصــى،  ــم حــدًّ وهــذا مفــادُهُ أنَ للقاضــي ســلطته فــي تقديــر الجــزاء طالمــا أنــه لــم ينظِّ
كلس مــا هنالــك أنــه يمتنــعُ عليــه أنْ يكــونَ الجــزاءُ أقــلَ ممَــا عليــه الحــدس الأدنــى المذكــور.

ع منــح القاضــيَ كذلــك سُــلطةً تقديريـَـةً مــن حيــث الكيــف، إذ منحــه قــدرًا مــن  	 أنَ المُشــرِّ
ــه  ــم، كمــا ل ــى المُتهَ ــة الحبــس والغرامــة عل ــقُ عقوب ــه تطبي ــار، إذ ل ــي الاختي ــلطة ف السس
تطبيــقُ إحداهمــا فقــط، ولذلــك يثــور التســاؤلُ: هــل يحــقس للقاضــي أنْ يقضــيَ بالغرامــة 
فقــط فــي هــذا المقــام؟ بالطبــع نعــم، ولكننــا نراهــا فــي هــذا الصَــدد غيــرَ كافيــةٍ؛ نظــرًا 

ــق الــردع منهــا، ســواءٌ الــردع العــام والخــاص. لأنهــا لا تحُقِّ

ثانياً- موقفُ المُشرِع المصريِ:

ــة، كمــا أكَــد علــى أنــه لا يحَُــول  م عقوبتــي الحبــس والغرامــة الماليَ ــم لهــذا الجــرم المُتقــدِّ نظَ
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ــةُ الحبــس  ــقَ إحداهمــا دون الأخــرى حســبما يتــراءى لمحكمــة الموضــوع، إذ كانــت عقوب وتطبي
ا أدنــى لا يقــلس  ع لهــا حــدًّ ذات حــدٍّ أدنــى قــدره ســتةُ أشــهر، أمَــا عقوبــة الغرامــة فقــد نظَــم المُشــرِّ
ا أقصــى لا يتجــاوزُ )00,000)( جنيــه، وتقديــرُ الجــزاء علــى النحَــو  عــن )0,000)( جنيــه، وحــدًّ
ــر  ــي تقدي ــيِّ ف ــره الإمارات ــع إرادة نظي ع المصــريِّ م ــرِّ ــل إرادة المُش ــه تماثُ ــب علي م يترتَ ــدِّ المُتق
ــذا  ــى، ه ــدٍّ أدن ــهر كح ــتة أش ــا س ــى اعتباره ــاقٍ عل ــلَ اتِّف ــا كان مح ــس، إذ إنَ كليهم ــة الحب عقوب
بالإضافــة إلــى اتِّفاقهمــا علــى عــدم تنظيــم حــدٍّ أقصــى للجــزاء السَــالب للحريَــة، وهــذا أمــرٌ نــراه 
ــلطة  كمــا أســلفنا قــد يُــؤدِّي فــي بعــض الأحيــان إلــى المُغــالاة فــي تطبيــق الجــزاء مــن جانــب السس

ــة القضائيَ

الفرع الثاني: العقوباتُ الفرعيةَ

ع الإماراتــيِّ والمصــريِّ بصــدد العقوبــات الفرعيَــة علــى  نســتعرضُ موقــف كلٍّ مــن المُشــرِّ
النحَــو الآتــي:

موقفُ المُشرِع الاتحِاديِ الإماراتيِ:. 1

ــه  ــذي نظمَت ــو ال ــى النحَ ــك عل ــادرة، وذل ــة المُص ــيس عقوب ــاديس الإمارات ع الاتِّح ــرِّ ــم المُش نظِّ
ــدم  ــع ع ــه "م ــت بأن ــه، إذ نصَ ــارة إلي ــالف الإش ــائعات س ــة الش ــون مُكافح ــن قان ــادَة )56( م الم
الإخلال بحقــوق الغيــر حَســني النيـَـة، وفــي حــال الإدانــة يحُكــم بمُصــادرة الأجهــزة أو البرامــج أو 
الوســائل المُســتخدَمة فــي ارتــكاب أيٍّ مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون 

ــات" ــات أو البيان ــا، ويحــذف المعلوم ــة منه ــوال المُتحصَل أو الأم

حًا عددًا من النتائج الجوهريةَ، تتمثلَ في الآتي: م مُوضِّ ويعدس النصس المُتقدِّ

التعويــل علــى الغيــر وحقوقــه؛ شــريطة كونــه حَســني النيـَـة فــي نطــاق جــزاء المُصــادرة أ. 
فقــط دون غيــره؛ نظــرًا لأنَ الاعتــذار بالجهــل بقواعــد قانــون الجــزاء أمــرٌ غيــرُ مقبــول، 
ــاق  ــي نط ــا ف ــنَ تطبيقه ــة، ولك ــد العامَ ــوء القواع ــي ض ــا ف ــتقرٌ عليه ــدةُ مس ــذه القاع وه
ــرَ  ــون الحاســوبُ غي ــد يك ــي؛ إذ ق ــق الآت ــن خــلال التطَبي ــه م ــة نعــرض ل ــة الرقميَ البيئ
ــه  ــا، وكان حصولُ ــن طبيعته ــر ع ــضِّ النظ ــة بغ ــل الجريم ــذي افتع ــي ال ــوكٍ للجان ممل
علــى هــذا الحاســوب نتــاجَ عمــلٍ غيــر مشــروعٍ كمــا هــو الحــالُ بالنِّســبة للســرقة، فقــد 
يســرقُ الجانــي أحــد الحواســيب لإتمــام جريمتــه، ففــي هــذه الحالــة لا يمكــنُ مُعاقبــة مالــك 

الحاســوب ومُصــادرة هــذا الحاســوب بتهمــة أنــه بــريءٌ أو أنــه لــم يفعــلْ شــيئاً.

ــا ب.  ــقُ تمامً ــت تتف ــات، وهــي مســألةٌ مُســتحدثةٌ وإن كان مســألة حــذف المعلومــات أو البيان
مــع طبيعــة البيئــة الرقميـَـة، إلا أنــه لا يمكــنُ التعويــلُ عليهــا ضمــن المُصــادرة، لا ســيمَا 
ــرًا لتحقيــق المُصــادرة، إضافــةً إلــى أنــه يمكــنُ  أنهــا لا تعــدس مُصــادرةً، بــل إنهــا تعــدس أث
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اعتبارُهــا جــزاءً ينهــضُ بذاتــه تحــت مُســمَى "الجــزاء العينــي"، أســوةً بنظريـَـة التعَويــض 
العينــيِّ المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي.

موقفُ المُشرِع المصريِ:. 2

ع فــي نطــاق قانــون مُكافحــة جرائــم تقنيَــة المعلومــات فــصلًا كاملًا عــن تنظيــم  ــم المُشــرِّ نظَ
العقوبــات التبعيـَـة، وهــو الفصــل الثامــن فــي المــواد )38(، )39( مــن هــذا القانــون، وعلــى ضــوء 

مــة تتمثـَـلُ هــذه الجــزاءاتُ التبعيـَـة فــي الآتــي: النصــوص المُتقدِّ

المُصادرة.أ. 

غَلْــق المُنشــأة التِّجاريـَـة، وهــذا الجــزاءُ لا يتــمس تطبيقـُـهُ إلا فــي حالــةِ مــا إذا كان الشــخصُ ب. 
الاعتبــاريس مُدانًــا، ولــم يكــن لديــه ترخيــصٌ مــن الجهــات المعنيـَـة صاحبــة الاختصــاص 
بمُزاولــة النشــاط، ولكــن يتعيَــنُ القــولُ فــي هــذا الصَــدد بأنــه حتــى ولــو كان قــد حصــل 
ــحُ  ــي تمن ــلطة الت ــار أنَ السس ــور باعتب ــى الف ــنُ إلغــاؤه عل ــاط يتعيَ ــة النشَ ــى إذْنٍ بمُزاول عل

الإذنَ تملــكُ إلغــاءَه.

العــزل المُؤقَــت، طالمــا أنَ الجانــيَ لــم يتوافــرْ بصــدده شــروطُ تطبيــق المــادَة )34( مــن ج. 
ع مــن اصطــلاح  هــذا القانــون، وإلا بــات العــزلُ فــي هــذه الحالــة وجوبيـًّـا، ويقَصــد المُشــرِّ

)وجوبيـًّـا( أنْ يكــونَ باتـًّـا وغيــرَ مُؤقـَـت.

المطلب الثاني: أحكامُ تطبيق العقاب 

في هذا المقام نستعرضُ أحكام التشَديد والإعفاء من العقاب، ونعرضُ لهما على النحَو الآتي:

الفرع الأول: أحكام التشَديد

ع بصــدد تشــديد العقــاب، بحيــث يجــبُ التذكــرةُ بأنه شــرعَ  نتنــاول الأحــكام التــي نظمَهــا المُشــرِّ
هــذه الأحــكام لغايــة وجوهــرٍ وَفــق سياســته التشَــريعيةَ، وعلــى ضــوء ذلــك نعــرضُ لهــذه الأحــكام 

، وذلــك تباعًــا علــى التفَصيــل الآتــي: ، ونظيــره المصــريِّ ع الإماراتــيِّ حيــن اتِّجــاه المُشــرِّ مُوضِّ

أولًا- أحكامُ تشديد العقاب في التشَريع الإماراتيِ:

ع الإماراتــيس عــددًا مــن الظــروف المُشــدَدة عــوَل عليهــا بنــصِّ المــادَة )60)  خصَــص المُشــرِّ
، وهــي تختلــفُ بطبيعــة الحــال عــن  مــن قانــون مُكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيـَـة الاتِّحــاديِّ
الظــروف المُشــدَدة المنصــوص عليهــا فــي ضــوء القواعــد العامَــة؛ عــملًا بمــا نصَــت عليــه المــادَة 
ع الإماراتــيَ أقــام وجهًــا  ، وهــذا يفُيــد أنَ المُشــرِّ )03)( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتِّحــاديِّ

حقيقيـًّـا للخصوصيـَـة فــي نطــاق القوانيــن الجزائيـَـة الرقميـَـة، وعلــى ضــوء ذلــك نعــرضُ للظــروف 
ع بالمــادَة )60( ســالف الإشــارة إليهــا، وهــي علــى النحَــو الآتــي: المُشــدَدة التــي تناولهَــا المُشــرِّ



إبراهيم عبد الصمد صالح / محمد نور الدين سيد (176 - 198)

191 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

ارتــكابُ جريمــةٍ مــن الجرائــم التــي نظمَهــا المُشــرِع فــي القانــون المعنــيِ، شــريطةَ أ. 
أنْ يكــونَ الجانــي ارتكــبَ الجريمــةَ بســبب تأديــة العمــل أو بمُناســبته:

ــي  ــة الجان ــزاء، إذ إنَ صل ــديدُ الج ــه تش ــى ضوئ ــن عل ــببٍ يمُك م أولَ س ــدِّ ــرفُ المُتق ــدس الظ يع
بالعمــل ذاتــه يعــدس منــاطَ التشَــديد، شــريطةَ أنْ تكــونَ الجريمــةُ التــي تــمَ ارتكابهُــا مــن بيــن الجرائــم 
التــي نظمَهــا قانــون مُكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيـَـة، وممَــا تجــدرُ الإشــارةُ إليــه أنَ هنــاك 
ــا،  ــا جوهريًّ ــارقُ بينهم ــة العمــل"، و"مُناســبة العمــل"، وإذا كان الف ــح "تأدي ــن مُصطل ــا بي اختلافً
ع أراد أنْ يجعــلَ مــن عَلاقــة العمــل ـرفًــا مُشــددًا، ســواءٌ كان الجانــي موجــودًا فــي  إلا أنَ المُشــرِّ
المــكان المُخصَــص لأداء العمــل داخــل جهــة العمــل، أم كان خــارج جهــة العمــل ويقــومُ ببعــض 

الأعمــال التــي تتصــلُ بصفتــه الوـيفيَــة التابعــة لجهــة العمــل

أنْ تكــونَ الوســيلةُ المُســتخدَمة فــي ارتــكاب الجريمــة هــي إحــدى الوســائل الآتيــة؛ ب. 
ــيلة  ــا أو وس ــا إلكترونيًّ ــا أو موقعً ــا إلكترونيًّ ــا معلوماتيًّ ــات أو نظامً ــبكة معلوم ش

ــة معلومــات: تقنيَ

ــذا  ــى ســبيل الحصــر، وه ــصِّ عل ــذه الوســائل بمُوجــب الن ــيس ه ع الإمارات ــد حــدَد المُشــرِّ وق
مفــادُهُ أنــه لا يمكــنُ إتمــامُ الجريمــة بوســيلةٍ إلكترونيـَـةٍ ســوى مــن خلال هــذه الوســائل المنصــوص 
عليهــا، ولكــن حتــى يتــمَ التعويــلُ علــى هــذا الظــرف المُشــدَد يتعيـَـنُ أنْ تكــونَ الجريمــةُ التــي أقامهــا 
الجانــي مــن غيــر الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مُكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيـَـة 

الاتِّحــاديِّ الإماراتــيِّ

أنْ تكــونَ الجريمــة ارتكُبــت لمصلحــةِ دولــةٍ أجنبيـَـةٍ أو أيِ جماعــةٍ مُعاديــةٍ أو ج. 
إرهابيـَـةٍ أو تنظيــمٍ غيــر مشــروع:

يقُصــد بهــذه الجماعــات المُعاديــة أو الإرهابيـَـة أو التنَظيمــات غيــر المشــروعة: كلس جماعــةٍ أو 
تنظيــمٍ عــدَهُ التشَــريعُ الإماراتــيس أو الإدارة الإماراتيَــةُ بهــذا الوصــف، أمَــا بالنِّســبة لمــا إذا كانــت 
ــة، فــإنَ ذلــك يشــملُ كافــة الــدول أعضــاء  الجريمــةُ يتــمس ارتكابهــا لصالــح أو لحســاب دولــةٍ أجنبيَ
الجماعــة الدوليـَـة، ســواءٌ الــدول الصَديقــة وغيــر الصَديقــة، إلا أنَ هــذا الظــرفَ المُشــدَد يتطلـَـبُ أنْ 
تكــونَ الجريمــةُ المُرتكَبــةُ مــن قبــل الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم، وهــي فــي هــذا 

الصَــدد تختلــفُ عــن الحالــة السَــابقة

ثانياً- أحكامُ تشديد العقاب في التشَريع المصريِ:

أكَــد الشــارع فــي مادتــه الرابعــة والثلاثيــن مــن قانــون مُكافحــة جرائــم تقنيـَـة المعلومــات علــى 
الظــروف التــي مــن شــأنها تشــديدُ الجــزاء، وهــي تتمثـَـل فــي الآتــي:

.أ.  إهدارُ قواعد النِّظام العامِّ
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إهدارُ قيم السَلامة والأمن في المُجتمع وتعريضه للخطر.ب. 

المساسُ بالأمن القوميِّ للدولة مساسًا فيه إضرارٌ جسيمٌ به.ج. 

الإضــرارُ بالمركــز الاقتصــاديِّ للبــلاد، ويقُصــد بالإضــرار بالمركــز الاقتصــاديِّ للبــلاد، د. 
هــو المســاسُ بقدرتهــا علــى الإنتــاج أو بقيمــة عُملتهــا الرســميةَ )الشــاذلي، 4)0)م، ص 

.(((7

الحيلولة ومباشرة السلطة العمومية لأعمالها.ه. 

تعطيلُ العمل بالتشَريع على مُختلف درجاته.و. 

إهدارُ قيمة السَلام الاجتماعيِّ والوحدة الوطنيةَ.ز. 

ــجن  والعقوبــةُ المُقــدَرة مــن قبــل الشــارع حــال توافــر الظــرف المُشــدَد تتجسَــد فــي عقوبــة السِّ
المُشــدَد، بحيــث يتعيـَـن وضــعُ المحكــوم عليــه داخــل الســجن المُخصَــص لقضــاء العقوبــة وتشــغيله 

) فــي أعمــال بعينهــا تنــص عليهــا الحكومــة )المــادَة )4)/ )( مــن قانــون العقوبــات المصــريِّ

وفــي نهايــة المطــاف يتعيـَـن القــولُ بــأنَ مــا ورد ذكــره بصــدد هــذه الظــروف المُشــدَدة أمــرٌ لا 
يمكــنُ إعمــالُ القيــاس بشــأنه أو زيادتــه أو حتــى الانتقــاص منــه، لا ســيمَا وأنَ عبــارات النصــوص 
ــى  ــى أنهــا تأب ــة إل ــق، هــذا بالإضاف ــة تفســيرٌ فــي إطــار ضيِّ ــى ضــوء القواعــد العامَ ــة عل الجنائيَ

إعمــالَ القيــاس بشــأنها

الفرع الثاني: أحكامُ الإعفاء من العقاب أو تخفيفه

ــى النحــو  ــا عل ــك تباعً ــره المصــري وذل ــك نظي ، وكذل ــيِّ ع الإمارات ــف المُشــرِّ نعــرضُ لموق
ــي: الآت

أولًا- موقفُ المُشرِع الإماراتيِ: 

عُ الاتِّحــاديس الإماراتــيس أحــكامَ الإعفــاء فــي ضــوءِ مــا نصَــت عليــه المــادَة ))6)  نظَــم المُشــرِّ
قُ بيــن  م نفــرِّ ــدِّ ــة، وعلــى ضــوء النــصِّ المُتق ــم الإلكترونيَ مــن قانــون مُكافحــة الشــائعات والجرائ

حالتيــن فــي هــذا الصَــدد:

الحالة الأولى: تتعلقَُ بالجرائم عدا الماسَة بأمن الدولة: 

نظمَــت المــادَة ))6/ )( مــن القانــون ســالف الإشــارة إليــه مســألةَ الإعفــاء مــن الجرائــم بصفــةٍ 
عامَــةٍ والتــي نظمَهــا هــذا القانــونُ عــدا مــا تعلَــق منهــا بأمــن الدولــة، وإزاء ذلــك تطلَــب القانــونُ 
توافـُـرَ عــدة شــروطٍ حتــى يتحقـَـق لإعفــاء أثــرُهُ )الشــاذلي، 4)0)م، ص ))) ومــا بعدهــا(، وهــذه 
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الشــروطُ تتمثـَـل فــي شــرطٍ ذي طبيعــةٍ إجرائيـَـة، وآخــرَ ذي طبيعــةٍ موضوعيـَـة، ونعــرضُ لكليهمــا 
علــى النحَــو الآتــي:

الشرطُ الإجرائيُ: 	

ــرُ  ــذا الأخي مُ ه ــدِّ ، إذ يقُ ــامِّ ــب الع ــل الناَئ ــن قبِ ــة م ــن العقوب ــاء ع ــب الإعف ــمُ طل ــنُ تقدي  يتعيَ
ــالَ  ــاء ح ــا تقضــي بالإعف ــي بدوره ــر(، وه ــة بنظــر الأم ــة المعني ــى القضــاء )المحكم ــبَ إل الطل
ــل  ــب مــن قبَِ ــمُ الطل حه، ولكــنَ التســاؤُلَ: هــل يعــدس تقدي ــر الشــرط الموضوعــيِّ كمــا ســنوضِّ توافُ

ــاء نفســها؟ ــن تلق ــاء م ــال الإعف ــي أعم ــة ف ــلطة المحكم ــى سُ ــدًا عل ــامِّ قي ــب الع النائ

ــلُ قيــدًا علــى سُــلطة المحكمــة فــي  ــب يمُثِّ فــي هــذا الصَــدد يمُكــن القــولُ: إنَ تقديــمَ هــذا الطلَ
أعمــال الإعفــاء، وعليــه لــولا تقديــمُ هــذا الطلــب مــا تمكَنــت المحكمــةُ مــن أنْ تقضــيَ بالإعفــاء مــن 
ــا نأمــلُ أنْ يكــونَ الوضــعُ علــى خلاف ذلــك، بــأنْ يكــونَ الأمــرُ بأِسَْــره داخلًا  ــا كنَ العقــاب، ولكننَ
فــي نطــاق سُــلطة محكمــة الموضــوع كونهــا القائمــة علــى الدَعــوى وهــي بحوزتهــا، وهــي أدقس 

بتفصيلاتهــا.

ــل  ــا مــن قبِ ــدَم إليه ــب المُق ــذُ الطل ــة تنفي ــى المحكم ــورُ تســاؤلٌ آخــرُ: هــل يجــبُ عل ولكــن يث
ــب؟ ــذا الطل ــال ه ــور حي ــر الأم ــي تقدي ــلطةً ف ــا سُ ــاب؟ أو أنَ له ــاء عــن العق ــامِّ بالإعف ــب الع الناَئ

ــه  ــفُ عــن ســابقه؛ نظــرًا لأن ــأنَ هــذا الفــرضَ يختل ــم ب ــنُ العل ــه يتعيَ ــام أن نــرى فــي هــذا المق
ــدد  ــذا الصَ ــي ه ــا ف ــه لا نراه ــتجابة ل ــألة الاس ــا، إلا أنَ مس ــرًا جوهريًّ ــب أم ــمُ الطل وإذا كان تقدي
ــذي  ــل للشــرط ال ــيَ المُكم ــيمَا وأنَ الشــرطَ الموضوع ــه، لا س ــة قبول ــى المحكم ــا عل ــرًا إلزاميًّ أم
ــا علــى سُــلطة  مً نحــن بصــدده لــم يكــنْ مُتوافــرًا، والقــولُ بغيــر ذلــك نــراه - مــن منظورنــا - تهكس
يًــا علــى ســيادة عقيدتهــا الحــرَة التــي تأبــى أنْ تقُيَــد  المحكمــة التقديريَــة فــي إعمــال الجــزاء، وتعدِّ

ــام ــام الع ــط النِّظ إلا لضــرورات وضواب

الشرطُ الموضوعيُ:  	

ــلُ هــذه  ــلُ هــذا الشــرطُ الموضوعــيس فــي ضــرورةِ أنْ يكــونَ الإعفــاء لــه جــدوى، وتتمثَ يتمثَ
ــد  ــاة ق ــى إلا إذا كانَ الجُن ــذا لا يتأتَ ــه، وه ــق من ــه والتحقس ــم علي ــي كشــف الجــرم والقائ الجــدوى ف
ــلطات المعنيـَـة بمعلومــاتٍ تتعلـَـقُ بالجريمــة؛ أي أخْفـَـوْا ســريتَها إلــى هــذه  اعترفــوا أمــام السس
ــق الشــرط الموضوعــيِّ  ــدس تحقس ــةً، ويع ــةً أو إداريَ ــلطات قضائيَ ــذه السس ــت ه ــلطات، ســواءٌ كان السس

ــا: ــا(، هم ــا بعده ــاذلي، 4)0)م، ص 3)) وم ــن )الش ــي حالتي ــرضَ ف ــا الغ مُحققً

الحالــة الأولــى: ضــرورةُ أنْ تكــونَ المعلومــاتُ المُقدَمــة مــن قبِـَـل الجنــاة لــم تكــنْ كاذبــة؛ً . 1
ــلطات المُختصَــة علــى محــض الغــشِّ  نظــرًا لأنَ كــذب هــذه البيانــات أو تقديمهــا إلــى السس
ــي  ــق القاعــدةُ الت ــا تطُبَ ــاب، إذ حينه ــن العق ــاء م ــرار الإعف ــي إق ــةٍ ف ــة فاعليَ ــق أيَ لا يحُقِّ

تقضــي بــأنْ يعُاقَــبَ الشــخصُ بنقيــض مقصــوده.
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الحالــةُ الثانيــة: أنْ تكــونَ هــذه المعلومــاتُ جوهريَــةً وهــي السَــبب المُباشــر فــي كشــف . 2
ــل  ــن قبِ ــة م ــف الجريم ــرًا لأنَ كش ــا؛ نظ ــة له ــلطات العامَ ــول السس ــل وص ــة قب الجريم

 . ــيِّ ــن الوجــود القانون ــاب م ــن العق ــاء م ــه زوالُ الإعف ــبُ علي ــة يترتَ ــلطات المعنيَ السس

الحالة الثانية: إذا تعلقَ الإعفاءُ بجرائم أمن الدولة:

نعــرضُ لجانــبٍ مــن الضَوابــط بصــدد هــذه الحالــة علــى النحَــو الــذي نظمَتــه المــادَة ))6 /)) 
مــن القانــون ســالف الذكــر

تقديمُ طلب الإعفاء من العقاب: . 1

عُ صراحــةً فــي ضــوء  ، وقــد أكَــد المُشــرِّ يقُــدَمُ طلــبُ الإعفــاء مــن قبِــل النائــب العــامِّ الاتِّحــاديِّ
ــا  ــةٌ اتِّصــالًا جوهريًّ ــذه القاعــدةُ مُتصل ــره، وه ــب مــن غي ــم الطلَ م عــدمَ جــواز تقدي ــدِّ ــصِّ المُتق الن
مــة الطلــب سُــلطةً أعلــى  ، ومــن ثــمَ لا يجــوزُ مُعارضتهــا، حتــى لــو كانــت الجهــةُ مُقدِّ بالنظــام العــامِّ
ــامِّ  ــب الع ــى النائ ــي هــذا الخصــوص عل ، فالأمــرُ مقصــورٌ ف ــامِّ الاتِّحــاديِّ ــب الع ــلطة النائ مــن سُ

الاتِّحــاديِّ وَحْــده.

أنْ يكــونَ الأمــرُ مُتعلقِـًـا إمَــا بالمصلحــة العليــا للدولــة أو أيـَـة مصلحــةٍ ذات طابــعٍ وطنــيٍّ . 1
خر.  آ

أنَ تقديــم طلــب الإعفــاء لــه أثــرُهُ بالــغ الأهمِيـَـة حتــى ولــو تــمَ البـَـدْءُ فــي تنفيــذ العقوبــة، . 2
إذ يحــقس للنائــب العــامِّ الاتِّحــاديِّ تقديــمُ طلــب الإعفــاء مــن العقــاب إلــى المحكمــة المعنيـَـة 
ــا فــي هــذا  ع مــن جانبن ــة، وتعــدس نظــرةُ المُشــرِّ ــذ الحكــم وقضــاء العقوب ــاء تنفي حتــى أثن
الفــرض بمثابــة اعتــرافٍ كامــلٍ بــأنَ قواعــد العدالــة أســمى مــا يمكــنُ تحقيقـُـه فــي نطــاق 
الدَعــوى الجزائيـَـة، وأنَ احتــرام العدالــة ومُعاونتهــا للعدالــة أمــرٌ بطبيعتــه يجــبُ أنْ يلُاقيِهَ 

أثــرٌ حســن، مَهْمَــا بلــغ الإجــراء أثــره حتــى ولــو أثنــاء تنفيــذه. 

ثانياً- موقفُ المُشرِع المصريِ:

نظَــم الشــارع أحــكامَ الإعفــاء فــي حالتيــن تــمَ النــصس عليهمــا بالمــادَة الحاديــة والأربعيــن مــن 
التشَــريع المُنظِّــم لجرائــم تقنيـَـة المعلومــات، وهاتــان الحالتــان همــا:

الحالةُ الأولى:

ــلطة العامَــة، وذلــك قبــل  ــلطة القضائيـَـة والسس ــلطة المُختصَــة، ســواءٌ السس المُبــادرة إلــى إبلاغ السس
ــى والتــي نراهــا أعظــمَ الحــالات التــي  ــة الأول مــة هــي الحال ــةُ المُتقدِّ ــذ الجــرم، وتعــدس الحال أن ينُف
يتوجَــب فيهــا علــى المحكمــة أنْ تقضــيَ بالإعفــاء فيهــا؛ نظــرًا لأنَ نيـَـة المُبــادرة فــي هــذا الفــرض 

نيـَـةٌ حَسَــنةٌَ يتجلـَـى أثرُهــا فــي كشــف خيــوط الجريمــة
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الحالة الثانية:

إذا كانــت المُبــادرة بــالإبلاغ قــد تمَــت بعــد كشــف الجريمــة، ولكــنَ هــذا لا يمنــعُ مــن تحقيــق 
م بــالإبلاغ معرفــةُ القائميــن الآخريــن علــى ارتــكاب الجــرم  الإعفــاء لآثــاره إذا كان مــن شــأن التقــدس
ــلطات المعنيـَـة علــى كشــف الحقيقــة،  أو التوصــل إلــى المــال الناتــج عــن قيامهــا، أو أنــه أعــان السس
أو أنــه ســاعد فــي الكشــف عــن جــرم مماثــل للجــرم المُرتكــب، بحيــث يكــون هــذا التماثــلُ قائمًــا 

بصــدد الخطــورة أو نــوع الجريمــةِ ذاتهــا.

ع المصــريِّ لفكــرة الإعفــاء مــن العقــاب جــاء بصــورةٍ مُفصَلــة، أفضــلَ  ويعــدس تنــاولُ المُشــرِّ
؛ نظــرًا لكونــه لــم يقُِــمْ قيــدًا علــى القضــاء وسُــلطته  ع الإماراتــيِّ ممَــا عليــه العمــلُ مــن قبِــل المُشــرِّ

بصــدد تقديــر الإعفــاء مــن العقــاب والقضــاء بــه

الخاتمة:

تناولنــا فــي هــذا المقــام، واســتعرضًا موجــزًا لمــا ســلف بيانــه، جانبيــن رئيســين، إذ تناولنــا فــي 
الجانــب الأول الحديــث عــن البنيــان القانونــي لجريمتــي الإخفــاء والعبــث بالدليــل الرقمــي، وتناولنــا 
ــي  ــة، إذ اســتعرضنا ف ــذه الصــورة الإجرامي ــة له ــث عــن الأركان الثلاث ــب الحدي ــذا الجان طــي ه
الحديــث عــن الركــن المفتــرض ثــم تناولنــا أحــكام الركــن المــادي، وفــي الأخيــر للركــن المعنــوي، 
ثــم انتقلنــا إلــى الجانــب الثانــي، واســتعرضنا فيــه الأحــكام العقابيــة للجــرم المتقــدم، وقــد اســتعرضنا 
فــي هــذا الجانــب الحديــث عــن محوريــن رئيســين، المحــور الأول يتمثــل فــي العقوبــات الأصليــة 
ــا أســلفناه،  ــى ضــوء م ــاب، وعل ــق العق ــي أحــكام تطبي ــي يتجســد ف ــا المحــور الثان ــة، أم والفرعي

توصلنــا إلــى عــددًا مــن النتائــج والتوصيــات، نعــرض لهمــا علــى النحــو الآتــي:

أولًا- النتائج:

ــا مــن . ) ــم الإلكترونيــة الاتحــادي الإماراتــي خاليً جــاء قانــون مكافحــة الشــائعات والجرائ
النــص علــى مفهــوم مديــر الموقــع، وذلــك خــلاف مــا تــم التعويــل عليــه مــن قبــل المشــرع 

المصــري.

ثانياً- التوصيات:

نقتــرحُ علــى المشــرع الاتحــادي الإماراتــي تعديــل قانــون مكافحــة الشــائعات والجرائــم . )
الإلكترونيــة، والنــص علــى تنظيــم مفهــوم لمديــر الموقــع مثلمــا فعــل المشــرع المصــري 

فــي نطــاق قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات.
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Substantive Provisions for the Crimes of Concealment 
and Tampering with Digital Evidence in the UAE and 

Egyptian Legislation: A Comparative Study
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Abstract:

Digital evidence is a newly established term, distinguished by its 
unique nature, which gives it a sense of distinction and specificity. This 
form of evidence has emerged due to modern technology and techniques, 
and it now has its own domain, especially in the realm of criminal 
evidence. The issue that arose was whether the criminal legislator had 
given this importance due consideration, especially since the significance 
of this type of evidence requires the provision of protective measures by 
the legislator. This is the central question of our inquiry: Has the UAE 
legislator sufficiently regulated the prevention and tampering with digital 
evidence? Therefore, our objectives were focused on clarifying the nature 
of this evidence, in addition to explaining the crime of tampering with it as 
an unlawful act. Relying on a comparative and analytical study approach 
and adhering to the scope of the research, we reached several conclusions 
and recommendations. The most important of these include the need to 
amend the UAE Federal Cybercrimes and Anti-Rumors Law, adding the 
necessary conditions for recognizing the validity of digital evidence, as 
well as introducing a legal provision outlining how digital evidence should 
be obtained.

Keywords: Digital Evidence, Punishment, Material element, Moral 
element.
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